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ظھیر شریف رقم 1.95.224 صادر في 6 رجب 1416( 29 نوفمبر 1995)

بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 5.95 المتعلق بطریقة تسییر

اللجان النیابیة لتقصي الحقائق

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصلین 26 و57 منھ ؛

 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 92.95 بتاریخ 16 من جمادى الآخرة 1416 (10 نوفمبر 1995)،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون التنظیمي رقم 5.95 الصادر عن مجلس النواب في 9 جمادى الأولى 1416
(5 أكتوبر 1995) والمتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق.

 
وحرر بالرباط في 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995)

 
وقعھ بالعطف

 
الوزیر الأول

الإمضاء : عبـد اللطیف الفیلالي

 

 

 

 

 



 

 

قانون تنظیمي رقم 5.95  

یتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق

 

المادة الأولى

تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 40 من الدستور تحدد طریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق وفقا لأحكام ھذا القانون التنظیمي.

 

القسم الأول

ھیكلة اللجان

 

المادة 2

من أجل تطبیق الأحكام الواردة في الفقرة الثانیة من الفصل 40 من الدستور، یوجھ الوزیر الأول، إن اقتضى الحال، إلي رئیس مجلس النواب
تقریر وزیر العدل المثبت فیھ أن الوقائع المطلوب في شأنھا تقصي الحقائق والمحددة على سبیل الحصر ھي موضوع متابعات قضائیة، وذلك

داخل أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ إشعار الوزیر الأول من طرف رئیس مجلس النواب بذلك.

 

المادة 3

إذا لم یتوصل رئیس مجلس النواب بتقریر وزیر العدل داخل الأجل المحدد قام بتوجیھ الدعوة إلى أعضاء اللجنة القیام بانتخاب الرئیس ونوابھ
والكاتب والمقرر أو المقررین.

 

ویذكر في الدعوة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنھا وبتألیف اللجنة والأجل الأقصى المضروب لھذه الأخیرة قصد إیداع تقریرھا.

 

المادة 4

ینتخب أعضاء اللجنة من بینھم رئیس اللجنة ونوابھ وكاتبھا ومقررھا أو مقرریھا وفق الإجراءات المحددة بعده.

 

المادة 5

یكون اجتماع اللجنة صحیحا بحضور نصف أعضائھا على الأقل وباستثناء ما نصت علیھ المادة 3 أعلاه بخصوص الاجتماع الأول للجنة، فإن
ھذه الأخیرة تعقد اجتماعاتھا بدعوة یوجھھا الرئیس من تلقاء نفسھ أو بطلب من ربع أعضائھا. ویحدد في الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانھ

وتاریخ انعقاده.

 

وتوجھ الدعوة قبل التاریخ المحدد للاجتماع بثمانیة أیام على الأكثر. وإذا وجھھا الرئیس بناء على طلب ربع أعضاء اللجنة، وجب أن تتضمن
جدول الأعمال الذي اقترحھ الأعضاء في طلبھم الدعوة إلى الاجتماع. وتتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین، فإن تعادلت

رجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.

 



المادة 6

یقوم كاتب اللجنة تحت مسؤولیة الرئیس بجمیع الإجراءات اللازمة لحسن سیر اللجنة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المقرر أو
المقررین.

 

المادة 7

یكلف المقرر أو المقررون بتحریر تقریر اللجنة وعرضھ على الرئیس قبل التداول فیھ كما ھو منصوص على ذلك في المادة 18 أدناه.

 

القسم الثاني

جمع المعلومات

 

المادة 8

تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعھود إلیھا بالتقصي في شأنھا، بما یلي:
1-      الإطلاع على جمیع الوثائق العامة أو الخاصة التي لھا علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنھا والتي یصدر رئیس

اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتھا الأمر بتسلیمھا إلیھ ؛
2-      استدعاء كل شخص طبیعي قصد الاستماع إلیھ إذا كان من شأن شھادتھ أن تنور اللجنة فیما یتعلق بالوقائع المطلوب تقصي
الحقائق في شأنھا. ویوجھ رئیس اللجنة إلى الشخص المعنى بواسطة السلطات التسلسلیة التي یخضع لھا، إن اقتضى الحال،
دعوة تتضمن جمیع البیانات اللازمة التي تمكن من تقییم أسباب الشھادة المطلوبة ومداھا، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من

بین أشخاص القانون الخاص المعنویین وجھت الدعوة إلى الشخص الطبیعي الذي یعتبر مسؤولا عنھ قانونیا أو نظامیا ؛
3-      البت في إیفاد عضو واحد أو أكثر من بین أعضاء اللجنة یساعدھم مقررھا أو مقرروھا قصد تلقي شھادة الأشخاص الطبیعیین

الذین یتعذر علیھم التنقل للإدلاء بشھادتھم أمام اللجنة.

 

المادة 9

یجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 8 أعلاه أن یستجیب للدعوة التي یسلمھا إلیھ، عند الحاجة، عون
قضائي أو عون للقوة العمومیة ینتدبھ رئیس اللجنة لھذا الغرض، ویستمع إلیھ بعد أداء الیمین المنصوص علیھا في الفصل 116 من قانون

المسطرة الجنائیة مع مراعاة أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.

 

كما یجوز لھ أن یلتمس من الرئیس أن یكتسي الاستماع إلیھ طابعا سریا وألا یدرج في التقریر الذي یقدم إلى مجلس النواب، واللجنة أن تقرر
في ھذا الشأن بالقبول أو الرفض.

 

 یحرص الرئیس على أن تجرى مناقشات اللجنة في ھدوء وسكینة ویتأكد من التقید باحترام سریرة وشرف الأشخاص المستمع إلیھم أمام
اللجنة.

 

 

المادة 10

إذا أرادت اللجنة عند القیام بمھمتھا جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب
مع دول أجنبیة أخبر رئیس اللجنة بالأمر الوزیر الأول وجاز لھذا الأخیر أن یعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي
الحقائق في شأنھا وأن یرفض تسلیم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو یمنع الأشخاص المعنیین بالأمر من الإدلاء بالشھادة المطلوبة. وإذا لم یطلع



رئیس اللجنة الوزیر الأول على الأمر جاز للسلطة المختصة إخبار الوزیر الأولى بأن طلب اللجنة یدفع بعدم القبول رعیا للطابع السري الذي
تكتسیھ الوقائع موضوع تقصي الحقائق.

 

المادة 11

إذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنھا محل إجراء بحث قضائي أو متابعة قضائیة أخبر الوزیر الأول بذلك حالا رئیس مجلس
النواب وإن اقتضى الحال رئیس اللجنة التي تنتھي مھمتھا، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 40 من الدستور.

 

وفى ھذه الحالة، یجب على رئیس اللجنة أن یودع في أقرب الآجال تقریرا یثبت انتھاء مھمتھا.

 

المادة 12

 تكتسي أعمال اللجنة وشھادات الأشخاص الذین نستمع إلیھم ومداولاتھا طابعا سریا، وبوجھ خاص لا یجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت
اللجنة بجمعھا ولاسیما شھادات الأشخاص الذین استمعت إلیھم إلا حین إیداع تقریر اللجنة لدى رئیس مجلس النواب الذي یخبر المجلس بذلك،

على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانیة من المادة 9 أعلاه.

 

غیر أنھ یجوز لرئیس اللجنة، بناء على طلب من رئیس مجلس النواب، أن یقدم في جلسة عمومیة بمجلس النواب بیانات تتعلق بحالة تقدم أعمال
اللجنة.

 

المادة 13

كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونیة ولم یحضر أو امتنع من الإدلاء بشھادتھ أو من أداء الیمین أمام إحدى لجان تقصي الحقائق دون عذر
مقبول تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة إلى الأشخاص الذین یمتنعون من الحضور أو من الإدلاء بالشھادة أو من أداء الیمین أمام

السلطة العمومیة وذلك بشرط مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.

 

وتطبق نفس العقوبات على الامتناع من تسلیم الوثائق المشار إلیھا في البند 1 من المادة 8 أعلاه مع مراعاة الشرط المنصوص علیھ في الفقرة
السابقة.

 

المادة 14

تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بھا على شھادة الزور أو التأثیر على الشھود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذین یثبت علیھم
ارتكاب ھذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجاریة أمام اللجنة.

 

المادة 15

كل شخص قام، خرقا لأحكام المادة 12 أعلاه، بالكشف عن المعلومات التي تولت اللجنة جمعھا، ولاسیما ما یتعلق منھا بمضمون الاستماع إلى
الأشخاص المدعوین للإدلاء بشھاداتھم یعاقب، كیفما كانت الوسیلة التي استعملھا الشخص الذي ارتكب جریمة الكشف، بغرامة من 1.000 إلى
10.000 درھم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط بصرف النظر، إن اقتضى الحال، عن عقوبات أشد یبررھا

تكییف الجریمة.

 

المادة 16



تتولى النیابة العامة إجراء المتابعات المنصوص علیھا في المادتین 13 و14 أعلاه ما لم یكن ھناك تشریع خاص وذلك بناء على شكایة موجھة
إلیھا من قبل رئیس مجلس النواب استنادا إلى تقریر من رئیس اللجنة.

 

المادة 17

یتابع على المخالفات لأحكام المادة 15 أعلاه وفقا للقواعد القانونیة العادیة.

 

القسم الثالث

تقریر اللجان

 

المادة 18

إذا تبین للمقرر أو للمقررین أن أعمال التقصي قد انتھت قدموا مشروع تقریر إلى رئیس اللجنة قصد التداول فیھ من طرف ھذه الأخیرة قبل
توجیھھ إلى رئیس مجلس النواب. ویجب أن یودع التقریر داخل أجل أقصاه ستة أشھر تمدد عند الاقتضاء بالمھلة اللازمة للمجلس الدستوري

كي یبت طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادة 20 بعده.

 

بجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعلیق علني على مضمون التقریر المشار إلیھ أعلاه قبل توزیعھ على أعضاء مجلس النواب.

 

في حالة عدم إیداع التقریر داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من ھذه المادة، یعلن رئیس مجلس النواب عن حل اللجنة بعد أن یعرض الأمر
على مجلس النواب.

 

یجوز لمجلس النواب أن یقرر مناقشة مضمون تقریر اللجنة في جلسة عمومیة أو دراستھ في جلسة مغلقة، ولھ كذلك أن یقرر نشر مجموع أو
بعض مضمون التقریر في الجریدة الرسمیة.

 

المادة 19

لا یجوز أن تقام أي دعوى من دعاوى المسؤولیة فیما یتعلق بشھادات الأشخاص الذین استمعت إلیھم لجان تقصي الحقائق عندما یكون العموم
قد اطلع على الشھادات المذكورة من خلال قرار صادر عن مجلس النواب.

 

القسم الرابع

الإحالة على المجلس الدستوري

 

 


